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  دفع المنافع في الزكاة 
  )١(عبد الستار عبد الكريم أبو غدة. د

  

  الرحمن الرحيم اللهبسم ا

  
  محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سيدناعلى  لسلاموالصلاة وارب العالمين،  هللالحمد 

أطباء من  المنافع يمإن مسألة إخراج الزكاة بالمنافع بدلاً من المال فيمن يتكسبون بتقد
  .ر السؤال عنهـاثمسألة واقعية، وقد ك. الخ... ينرسومهندسين وعمال ومد

  

ن إيجاد حل لهذه مال الندوة، فإعالمسألة في أ هذهوقد أحسن منظمو الندوة في إدراج 
، في حين إن نشاطه الذي يتكسب منه هو ايساعد من تعوزه السيولة لأداء الزكاة نقود لةسأالم

  لخا... كالتطبيب والهندسة والتعليم والبناء فع المنايمتقد

   

  

  

  



  تمهيد

تحق للزكاة المسإبراء المزكي للمدين  نسبق لإحدى ندوات الزكاة إصدار فتوى بشأ
قق المطلوب، تحيعها قد لا جموز بعضها بضوابط، ويجولهذه الحالة أربع صور  ،زكاة واحتسابه

عند من  - لها أنفضلاً عن . لإرادة المستحق للزكاة وليس للمزكي المقدم للمنفعةتخضع  الأ
  .اضوابط قد يتعسر مراعا -أجازها

 نيس أإلى المستحق وتكون هي زكاة ول أن تقدم المنفعةمدى صحة : هبحثوالمطلوب 
له عن الدين واحتسابه من الزكاة  ي يتم إبراء الدائن المزكثمإلى المستفيد من المنفعة،  تكون دينا

ورة اشتملت على حكمها إحدى قرارات أو توصيات الندوة الأولى من ندوات صهذه ال نفإ
ف اء مع الإشارة في الفتوى إلى الخلازوعدم الإج ذلكالمعاصرة واختير منع  قضايا الزكاة

بذكر نص الفتوى بشأن الإبراء دون الإطالة بذكر مستند الجواز أو  الفقهي فيه وقد اكتفيت
  .طبيعة المنفعة وخصائصها ومدى صحة إخراجها زكاة ى النظر إلىلالمنع، واقتصرت ع

   

  

  

  

  

  

  

  



  نبذة عن المراد بالمنفعة 

  )٢(وأهم أحكامها ذات الصلة بموضوع الزكاة بالمنفعة

واء سث هو معرفة حكم إخراج المنفعة زكاة عن المال الواجب تزكيته، الغرض من البح
نحوها كسب المنافع والخدمات كالتطبيب والتعليم والبناء و منارية، أو تجطة شمن أن تجاكان نا

الغرض يتطلب البدء  اقيق هذتحو. إلى الحولك المهن تلب سالزكاة فيما يبقى من كمما تجب 
 ذلكتمييزها عما يشبهها، ثم عن ماليتها والخلاف في "تعريفها، و يثحالمنفعة، من  لام عنكبال

، ا، ومهراح المنفعة ثمنومن لواحق، مثل صل نايالمختلف في ماليتها، وما يستلزمه الب أو الحالة غير
  . ارثها، وضماإو

، لأن المطلوب هالإفاضة في دون نبذة موجزة عما سبق أعلاه يمولهذا كان لابد من تقد
  . ذلك بالزكاة ةعلاق

  :تعريف المنفعة والانتفاع

  .كل ما ينتفع به، وجميعها منافع: المنفعة لغة

من الدار، والركوب من  نى، مثل السكعينالفائدة التي تحصل باستعمال ال: واصطلاحا
  .ل المنفعةصأ: هناوالعين . رةالسيا الدابة أو

   .همطلوب لىما يتوصل به الإنسان إ :والانتفاع لغة

  .ن لم تكن مملوكة لهإواستغلالها و استعمال العين فيحق المنتفع  :طلاحاواص

الشخص بنفسه ويمكن غيره من الانتفاع  يباشرها والفرق بين المنفعة والانتفاع أن المنفعة
  .ره الشخص بنفسه فقطشكالإجارة أو بدونه كالإعارة أما الانتفاع فيبا بعوض

  



  :مالية المنفعة

o  موال فع أإلى أن المنا) والحنابلة هبالمالكية والشافعية في المذ(ذهب جمهور الفقهاء
  .مةومتق

o ا ليستإلى ة وذهب الحنفيوأموالاً متق أا إلا إذا ورد عليها العقدمة في حد ذا .
  .)٣(ا ه أدلته التي تعرف في مراجعها ولا داعي للإطالةاولكل اتج

  : الخلاف ثمرةمن 

  :ضمان المنافع/ أ

عند الجمهور ولا تضمن إلا بالعقد أو ما  -مطلقاً–ع بالإتلاف والغصب تضمن المناف
  .يشبهه عند الحنفية

  :اجعل المنافع صداق /ب

  . نا في عقدهلك عند الحنفية لأن المنافع ذعند الجمهور وك اوز أن تكون المنفعة مهريج

  :إرث المنافع /ج

  .)٤(خلافا للحنفيةتورث المنافس عند الجمهور، 

  :ال مؤجل أو حالٌّالمنافع م

للزكاة، لأن المنافع متعلقة  إن أداء المنفعة عن الزكاة الواجبة ليس فيه أداء حالّ: قد يقال
  .بزمن مستقبل

  :والجواب هو ما قرره ابن قدامه بعبارة موجزة نصها

  )٥(المنافع في الإجارة ليست بتقدير النسيئة 



، وإن هذا الايجعل التسليم ح اع وهذا مبني على أن الشروع في تسليم العين للانتفا
قبض الأوائل " التسليم وإن كان لأول الفترة الزمنية المستقبلية فإنه ينطبق عليه القاعدة المشهورة 

  ". قبض للأواخر

  :، وأجرةاح المنفعة ثمنوصل

ا هذه تنضم إليه) المالية(ما قرره جمهور الفقهاء من أن المنفعة مال، فإنه صفة  بالإضافة إلى
كل ما " بقوله  ةابن قدام بذلكفالمنفعة تصلح ثمناً، وقد صرح ). الثمنية(صفة أخرى، وهي 

في الإجارة، أي تكون  اوز أن تكون المنفعة عوضيجا في الإجارة، وضفي البيع جاز عو اجاز ثمن
  .مقابلاً عن منفعة أخرى

  .ون ثمنا في البيعالقاعدة الكلية المشار إليها فإن المنفعة يصح أن تك عكسومن خلال 

اليتها بمعند القائلين  اوحها مهرلالخلاف في مالية المنفعة بيان ص نعند بيا بقوقد س
  .كانت ضمن عقدوكذلك ضمان إتلافها، مع القول به عند من لا يرى ماليتها إذا 

  : تطبيقات المنافع المتفقة مع تطبيقات الأعيانض بع

  :ن المنفعةهر/ أ 

  .ا متحقق في المنافع والأعيانذرهن المنفعة، وه وز في قول للمالكيةيج

   :قسمة المنافع/ ب

  .الزمانية أو المكانية وذلك بالمهايأة

  :ية بالمنفعةصالو /ج

  . نالوصية بالأعيا وزية بالمنافع، كما تجصاتفق الفقهاء على جواز الو



  : المنفعة وقف/ د

  .)٦(الأعيان يجوز وقفيجوز عند المالكية وقف المنفعة، كما 

  : كون المنفعة نوعا من الملك

أو المنفعة، يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه  رعي مقدر في العينشحكم : لكالم
  .)٧(هو كذلك حيثبالمملوك، والعوض عنه، من 

   :الملك أربعة أنواع: قال ابن رجب

  .ملك عين ومنفعة )١

  .ين بلا منفعةعوملك  )٢

  .ينع وملك منفعة بلا )٣

  .)٨(لك انتفاع من غير ملك المنفعةمو )٤

   

  



  الزكاة منفعةًالحكم الشرعي لإخراج 

  : ، أو غير مباشرة، وهيمباشرة ناك ثلاث طرق لإخراج الزكاة منفعة بصورةه

ين به دلماعلى ) ثمن المنفعة( شئبديلة عن الإبراء عن الدين النا ةورص: الطريقة الأولى
  . للزكاةالمستحق 

على  قياساً ة على الأموال الأخرىجبلوااإخراج المنفعة زكاة عن الزكاة  :الطريقة الثانية
 لك، على اعتبار أن المنفعة مال كالنقود، فيجرى عليها حكم النقود زكاة عن تاًإخراج مطلق

  . الأموال

 إلىوالمفترض هو إخراج المنفعة عن زكاة النقود وعروض التجارة وكسب المهن الباقي 
  .الحول

محل  اعتبار كون المنافع مالاً ومقابلها علىإخراج المنفعة نفسها زكاة  :لثةاالثالطريقة 
ل عنها، على أساس إخراج الزكاة عما بقي إلى الحول من صب المحسالمنافع أي الكهو للزكاة و

  .اةكس محل الزجنلها من  افيكون إخراج المنفعة زكاة إخراج افعنالمك والأجور عن تل بالروات

   

  

  

  

  

  



  ة الأولىالطريق

  ا عن الزكاةواحتسا عن الإبراء عن دين المنفعةالصور البديلة 

فتوى بشأن الإبراء من الدين على  لىلقضايا الزكاة المعاصرة ع انتهت الندوة الأولى
قق ما يستهدفه المزكي من جعل تحة لبدي اًصور حتالزكاة واحتسابه منها لكنها طر مستحق

الزكاة ض كين المستحق الحاصل على منفعة من المزكى من قبزكاة، من خلال تم مقابل المنفعة
  :الفتوى صوفيما يلي ن )الدائن(ه إلى المزكي ضما قب وتوقع أدائه دانقو

ب من الزكاة يحتسإسقاط الدائن العاجز عن استيفاء دينه إلى المدين المعسر لهذا الدين لا " 
  .ر الفقهاءما ذهب إليه أكث هذاكان المدين مستحقا للزكاة و ولو

  :ذا الموضوع ومن الصور المتصلة

الدائن وفاء لدينه من غير  لىلو دفع المزكي الدائن الزكاة للمدين ثم ردها المدين إ  /أ 
  .عن الزكاة زئاشتراط، فإنه يصح ويج تواطؤ ولا

 الاثنانلو دفع الدائن الزكاة إلى المدين بشرط أن يردها إليه عن دينه، أو تواطأ   /ب 
  .هاءقالزكاة وهذا رأي أكثر الف طالدفع ولا تسق صحي على الرد، فلا

المدفوع  هففعل، أجزأ كدين كحتى أقضي ادفع الزكاة إليّ: قال المدين للمزكي لو  /ج 
دفع ذلك المال إلى  ضوملكه القابض، ولكن لا يلزم المدين القاب عن الزكاة،

  . الدائن عن دينه

عن  كلى أن أرده عليعالدين يا فلان ما عليك من  ضاق: قالت رب المال للمدين  /د 
  .)٩("قالمدين بالاتفا إلىالمال  ذلكاء ولا يلزم الدائن رد ضصح الق فقضاه زكاتي



  الطريقة الثانية

  :ا منهازكا كون المنافع محلاً للزكاة وإخراج

ا ولا ها لا تزكى ذانن أوعية الزكاة، لكمي هإذا كانت المنافع مالاً، ومحلاً للملك ف
مثل المستغلات، والرواتب والأجور  ذلكتي تضاف إليها المنافع، وإنما يزكى ريعها، والن الأعيا
 إااتب أو بعضها إلى موعد الحول فرت الغلة أو الأجرة أو البقيليها مبدأ الحول، فإذا ع ويطبق
  .تزكى

أي إخراج زكاة  دوعليه ينطبق على المسألة إخراج زكاة العروض منها وليس بالنقو
أو من داً على أن إخراج زكاة التجارة نق مبنيالمسألة الأولى خلاف  فيجنسها، و من عافنالم

  نفسه؟ أعيان المال المزكي

 إخراج زكاة يمالشافعي في القد بوقد ذهب إلى جواز ذلك جمع من الفقهاء بل أوج
  .فيها بعد التقويم كما سيأتيض العرو

   

  

  

  

  

  

  



  الطريقة الثالثة

  )العروض(يان إعطاء المنفعة حكم الأع

  .فإا تأخذ حكم العروض) الأعيان(بما أن المنفعة مال كالعروض 

ية والشافعية في قول إخراج العروض زكاة عما وجبت الزكاة فيه من فوقد أجاز الحن
  .القيمة سأو النقود، على أسا ضالعرو

  .زكاته من النقود والعروض جبتوز إخراج المنفعة زكاة عما ويجليه عو

جنسها، أي إخراج المنفعة زكاة عن زكاة  نم ضحكم إخراج زكاة العر وفيما يلي
  .المنافع

الأصل في زكاة التجارة أن يخرجها نقدا بنسبة ربع العشر من قيمتها، كما تقدم، لقول 
   .)١٠("اقومها ثم أد زكا: " عمر رضي االله عنه لحماس

فقد  ضن العروع أجزأ وإن أخرج عروضا نفإن أخرج زكاة القيمة من أحد النقدي
  .اختلف الفقهاء في جواز ذلك

يجزئه لا : افعي في الجديد وعليه الفتوىشفقال الحنابلة وهو ظاهر كلام المالكية وقول ال
ت الزكاة من ب، وجامعتبرا بأعيا صااالزكاة من القيمة، كما أن البقر لما كان نت فكان
التجارةيرلأموال غا، وكذا سائر اأعيا .  

بين الإخراج من العرض أو  لكيتخير الما: يمد الحنفية وهو قول ثان للشافعية قدوأما عن
  .ضمن القيمة فيجزئ إخراج عرض بقيمة ما وجب عليه من زكاة العرو

لا  مموال حتى النقدين والماشية ولو كانت للسوالأقال الحنفية وكذلك زكاة غيرها من 
  .ن شاء االلهتفصيل ذلك إ تيويأ.  للتجارة



لا من ثمنها، فلو اخرج من رج منها تخأن زكاة العروض : قول ثالث للشافعية قديموفي 
  .زئيج لمالثمن 

                                 
 جدة-مستشار بشركة دلة البركة)  ١(
 .، وهذا المرجع الأساسي الشامل كاف في هذه النبذة الواردة توطئة للموضوع٣٩/١٠٢الموسوعة الفقهية )  ٢(
 .٣٨/٣٢، ٣٩/١٠٣الموسوعة الفقهية )  ٣(
 .١٠٥-٣٩/١٠٣الموسوعة الفقهية )  ٤(
 .٥/٤٤١المغني لابن قدامة )  ٥(
 .١٠٨، ٣٩/١٠٧الموسوعة الفقهية )  ٦(
 .٣/٢٠٨الفروق للقرافي )  ٧(
 .٢٢١القواعد لابن رجب الحنبلي صفحة )  ٨(
الموسوعة الفقهية وتنظر  ٤الفتوى رقم  ٢٣فتاوى وتوصيات ندوات قضايا الزكاة المعاصرة، صفحة )  ٩(

 .١/٢٦٣والفتاوى الخانية  ٦٢١١واموع  ١/٤٩٤والدسوقي  ٢/٦٥٣المغني : ومن مراجعها ٢٣/٣٠٠
، ٢/٣٥٨، والحطاب ٣/٣١، والمغني ١/٥٣٧ومن مراجعها فتح القدير  ٢٣/٢٧٧الموسوعة الفقهية )  ١٠(

 .قاهرةبيروت، دار المعرفة عن طبعة ال ١/٢٦٩، وبداية اتهد ٦/٦٨واموع 


